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:حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر
الواقع، التحدیات والأجوبة في مواجھة الفساد
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مقدمة
ھ یتعلق بصفة ضیقة موضوع الفساد یحتل مكانة مھمة للغایة لأنّ إنّ 

یتعلق ، وبتحدیات سیاسیة اقتصادیة، اجتماعیة، أخلاقیة، ثقافیة وإعلامیة
الصفقات العمومیة ھي أداة مھم لأنّ ؛ ھذا البحث بموضوع مھم ومعقد

تھا كما یشكل وسیلة لعقلنة أساسیة من خلالھا تقوم الدولة بوضع سیاسا
تكالیف التسییر العمومي ومنفذا ھامھا للقطاع العمومي والخاص وبالتالي 

ھ معرض للفساد الذي یعتبر معقد لأنّ ، محورا أساسیا من محاور النمو
ظاھرة مضرة إذ یمثل منبعا كامن لتدھور المیزانیات العمومیة، حیث یؤثر 

. والسلع المقدمة للمجموعة العمومیةعلى كمیة ونوعیة الأشغال والخدمات 
ھذا البحث ھو محاولة لإیجاد موقع للوقایة من الفساد في سیاق منظومي إنّ 

من جھة، ومحاولة إیجاد بعض الأخطار وبعض الثغرات ذات الطبیعة 
.الإفسادیة أو المعرقلة في نظام الصفقات العمومیة في الجزائر

البحوث الصعبة والمعقدة البحث في الصفقات العمومیة من یعدّ 
ویرجع ذلك أساسا إلى تعدد الاختصاصات الداخلة فیھ، وكذلك تعقید 
وغموض وعدم تجانس أو تعارض الكثیر من النصوص القانونیة التي 
تحكم ھذا المیدان، ھذا فضلا عن وجود ذاتیة متعلقة بالتوفیق ما بین 

الصفقات في أ الأساسي المبدإنّ ، الشرعیة القانونیة والعقلانیة الاقتصادیة
العمومیة ھو التنافس التلقائي والعادل كما أن تحدید القواعد شرط للشفافیة 

دون تحایل یؤدي إلى اقتصاد في الوقت والمال وانخفاض من وتطبیقھا 
ً عمومیاعدد المنازعات، وھذا یعني تسیر . أقلّ احوكمة جیدة وفسادً ،فعالاً ا

الطلب فمن جھة نجد أنّ ، في الجزائر توجد وضعیة متناقضة
ر ومراقب بواسطة إجراءات متنوعة وعدیدة ومعقدة، ومن العمومي مسیّ 

السیاسة الردعیة لھا حدودھا، إنّ ، فیھاالفساد مستشرٍ جھة أخرى نلاحظ أنّ 
والأھمیة لا بد أن تعطى لسیاسة وقائیة تمكن من إیجاد مختلف أخطار 

بالصفقات العمومیة تفسر كثافة وحركة أھمیة الرھانات المتعلقة إنّ ، الفساد
ىعمومیة  الجزائري ألغفقانون الصفقات ال؛وعلیھ، القوانین التي تحكمھا

ل عدة مرات وتعرض أیضا إلى تأجیل التطبیق لأسباب تتعلق أساسا وعدّ 
بأخطار انسداد وتعقید القواعد وبعض التناقضات وحالات استحالة العمل 

. ببعض مواده
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جراءات اللازمة التي رادة السیاسیة لاتخاذ الإالإبة وضعف الرغإنّ 
توجد عراقیل ذات ، تفرضھا عملیة الوقایة من الفساد تمثل مشكلا محوریا

طبیعة تقنیة اقتصادیة سیاسیة ثقافیة ومؤسساتیة تقف أمام فعالیة تدابیر 
الفساد في الصفقات العمومیة إنّ ، الوقایة من الفساد في الصفقات العمومیة

الحل الجذري لابد أن یكون ؛ سألة معقدة لا یوجد لھا دواء ولا حل وحیدم
شاملا ومنظومیا عن طریق التأثیر على نوعیة الحوكمة، على الأخلاق 

إن توفر قیادة رشیدة ذات كفاءة عالیة ، وعلى استعمال جدید للریع
ومخلصة ومتخلقة بإمكانھا أن تنال ثقة وارتیاح المواطنین ضروري من 

.تحقیق ھذه الأھدافأجل 
:الإشكالیة

ما ھي التدابیر الممكن اتخاذھا من أجل تأطیر أحسن للطلب 
العمومي، وتطویر إستراتیجیة للوقایة من أخطار الفساد في الصفقات 

.العمومیة بدون إحداث شلل في نشاط الإدارة العمومیة
الفرضیة الأساسیة

یمكن أن تتم عن الوقایة من الفساد في الصفقات العمومیة لاإنّ 
إستراتیجیة طریق مضاعفة الإجراءات الكابحة للمبادرة ولكن عن طریق 

منظومیة وقائیة لأخطار الفساد تسمح بإعداد أنظمة للإنذار وترقیة شفافیة 
التغییر یكمن في الوقایة في إطار تھذیب إنّ ، القرارات وفعالیة الرقابات

دورھم وغرس ثقافة بغض ادوالأخلاق والتصرفات وإقحام المواطنین لیؤ
.الفساد في نفوسھم مع ضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة مدعمة بوسائل

وللتمكن من موضوع الفساد في الصفقات العمومیة لا بد من التحلیق 
ھذه ھي الطریقة ، فوق الظاھرة للحصول على نظرة شاملة ومنظومیة

ھب التفاصیل ولكن لیس المثلى التى ینبغي اتباعھا لتفادي الوقوع في غیا
ھ یوجد في الخلطة تفصیل مجھري یحدد توازن النظام التفاصیل لأنّ كلّ 

المقاربة المنظومیة نّ ، وإبرمتھ والذى یحتاج إستخراجھ الى التدبر والتفكر
تسمح بالإجابة على السؤال المتعلق بالكیفیة على عكس المقاربة الدیكارتیة 

الفساد وفقا للمنھج المنظومي یسمح بفك دراسة نّ ، إالتى تھتم بالأسباب
شفرات التعقید المنظم في شمولیتھ والكل المتجانس في تحولاتھ ویھدف إلى 
التحكم في الدینامیكیات الوظیفیة والتفاعلیة قصد إعداد برامج فعالة للوقایة 

المقاربة المنظومیة تحاول تبسیط المسائل المعقدة ولا یعني إنّ ، والتغییر
تجرید الظاھرة من جوھرھا بل بالعكس إن ذلك یسمح بكشف التبسیط 

بساطة السؤال نّ ، إجوانبھا المفصلیة والحرجة لیتم التفرغ للمعنى والمآل
یعترف الباحث بتردده وریبھ و، تعكس بشكل عمیق تعقید الموضوع

المتعلق باستعمال استبیان لتقییم نظام الصفقات العمومیة في الجزائر 
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ھ لا یمكن تجاھل القیمة النفیسة حقیقة أنّ ، الفساد الكامنة فیھبثغراتھ وأخطار
ثم إنّ ، ھ یستعمل أحیانا كأداة بشكل سيء لإبھار القارئللإحصاء غیر أنّ 

سریة تستعمل الرغبة في إقحام ھذه الأداة في دراسة ظاھرة معقدة و
الخبث وحتى الوضاعة والرذیلة التي لا یمكن لاستبیانالذكاء،خفاء،الإ

.بسیط أن یفصح عنھا، قد تجعل الدراسة تبسیطیة شكلیة وھامشیة
فیما یخص تعریف الفساد ومحدودیة المقاربة القانونیة-

الفساد لھ مفھوم مشترك من الصعوبة بمكان الإحاطة بھ، فھو إنّ 
طبیعتھ إنّ . متعدد الاختصاصات وظاھرة بأبعاد مختلفة حسب الثقافات

إن مفھوم الفساد معقد وإجراء . صعب الفھمالمخفیة والسریة تجعل منھ 
استحوذ على جھود )TANZI()1(إنھ بتعبیر ، تصنیف لھ یعد عملا شاقا

العلماء فھو كالفیل من السھولة معرفتھ عند رؤیتھ ولكن من الصعوبة 
طبیعة الفساد تطرح مسألة في غایة ؛وعلیھ. وصفھ لمن لم یره من قبل

لا اقتصادیا أو سیاسیا أو اجتماعیا أو ثقافیا الأھمیة، فھل یمكن اعتباره مشك
.ھ مشكل أخلاقيأم أنّ 

الجرائم كلّ ھ أنّ على )2(ف المشرع الجزائري الفسادوقد عرّ 
كالرشوة 01-06: رقمالمنصوص علیھا في الباب الرابع من القانون 

والامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة والاختلاس والغدر 
ذ والإثراء غیر المشروع وتلقي الھدایا وتبییض العائدات واستغلال النفو

الإجرامیة وترھیب الشھود والبلاغ الكیدي وعدم التبلیغ عن الجرائم 
وھي في أغلبھا میادین مطاطیة من الصعوبة بما المتعلقة بالفساد وغیرھا،

كان إقحام المسؤولیات فیھا خصوصا ما تعلق منھا باستغلال النفوذ وتلقي 
یا والإثراء غیر المشروع وبعضھا خطیر على الموظفین العمومیین الھدا

أنظمة معلومات عمومیة ظلّ النزھاء كمسألة التبلیغ عن الجرائم في 
ومن فعل ھا معرفة من ھو من،لّ ظضعیفة ممیعة للمسؤولیات یصعب في 

. ماذا
وبالإضافة إلى الإشكالیات التي قد یثیرھا تعریف الفساد من الناحیة 

الخروج عنھ یقودنا إلى عدة إشكالیات منھجیة تتعلق بتعریف انونیة فإنّ الق
)CARTIER-BRESSON()3(الفساد خارج الحقل القانوني ویرجع ھذا حسب

إلى اختلاف ما یمكن أن یصنف كفساد حسب الحقبات التاریخیة وأیضا 
لى قصور التعریف القانوني وعدم إحسب البون الموجود في أنظمة الحكم و

حسب وتنبع محدودیة المقاربة القانونیة ، غطیتھ لجمیع الممارسات المنحرفةت
)CARTIER-BRESSON()4( من عدم توافق قوانین محاربة الفساد مع تطور

الممارسات المنحرفة والفاسدة وعدم خضوعھا للعقاب نتیجة عدم تواجدھا 
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عدمھ على مستوى القوانین الرادعة واختلاف الآراء بشأن إدخالھا من 
وارتباط ذلك بتعطل إخضاع ھذه الممارسات للعقاب ما دامت السلطات 
المعنیة لم تتخذ أي قرار بشأنھا مما یزید من احتمال لجوء أنظمة الفساد 

-CARTIER(مشارا إلیھ عند )SCOTT()5(من جھة أخرى یرى، إلیھا
BRESSON()6( ّھ توجدھناك فرقا بین ما ھو قانوني وأخلاقي، ذلك أنّ أن

، ممارسات غیر قانونیة ولكنھا أخلاقیة وأخرى قانونیة ولكنھا غیر أخلاقیة
كما تنبع محدودیة المقاربة القانونیة من حیث عدم تفریقھا بین الفساد 

، الإداري والفساد السیاسي بمعنى أنھا لا تھتم بمآل واستعمال مبالغ الفساد
ة وھي مرتبطة وتوجد محدودیة أخرى أھم بكثیر من المحدودیات السابق

بكون المقاربة القانونیة لا تأخذ بعین الاعتبار الكثیر من حالات الفساد التي 
لا تتم وفقا للآلیات الكلاسیكیة بل تتخذ أشكال مرتبطة بتبادل خدمات 
متعددة القطاعات والأشكال تتسم بالقبول والذوبان والتضامن والحمایة 

تبطة بفساد منظومي غیر داخل النسیج الاجتماعي أو أشكالا أخرى مر
مأخوذ بعین الاعتبار في إطار المقاربة القانونیة كتوجیھ الأموال العامة 
نحو فصول في المیزانیة العامة للدولة جذابة لأنظمة الفساد أو تحویل 
السیاسات العمومیة والقرارات الحكومیة لخدمة جھة معینة أو فرد معین 

.داخل المجتمع
ي والبنك العالمي أصبح لھما وعي بضرورة صندوق النقد الدولإنّ 

ھ سبب فشل برامج التصحیح الھیكلي وسیاسات التنمیة الوقایة من الفساد لأنّ 
الأمم المتحدة أصدرت اتفاقیة تم اعتمادھا من قبل كما أنّ ، الاقتصادیة

بتحفظ الجزائر صادقت علیھا31/10/2003:جمعیتھا العامة بتاریخ
یقتضي التحفظ مع العلم أنّ )7(ط من إقرارھاأشھر فق05وبسرعة بعد 

.  التریث والترقب
الفساد ھو نتیجة لسوء الحوكمة-

وتتمثل خصوصیة ھذه المقاربة في اعتبار الفساد من بین أعراض 
وقد عرف البنك العالمي الحوكمة من خلال أعمال الباحثین ، الحوكمةسوء 

)KAFMANN, KRAAY , ZOIDON-LEBATON : KKZ()8(ھا كیفیات نّ ألى ع
وتتمثل الحوكمة السیاسیة في العملیة التي من خلالھا تعین ، ممارسة السلطة

الحریات المدنیة والسیاسیة والاستقرار شملوت،الحكومة وتراقب وتغیر
ھي العملیة التي من فالحوكمة الاقتصادیة اأمّ ، السیاسي وغیاب العنف

یذ سیاسات عمومیة مناسبة خلالھا یكون من مقدور الحاكمین صیاغة وتنف
في حین ، وتتضمن فعالیة الحكومة ونوعیة النصوص القانونیة والتنظیمیة

الحوكمة المؤسساتیة ھي الاحترام الذي یولیھ الحكام والمحكومون أنّ 
للھیئات التي تحكم العلاقات فیما بینھم وتتضمن قواعد القانون والرقابة 
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مي المذكورون أعلاه وفقا لما استشھد البنك العالباحثو ویؤكد ، على الفساد
الفساد من أعراض سوء الحوكمة أو بمعنى أنّ )CARTIER-BRESSON()9(بھ 

ھ لا یمكن تقلیص شدتھ إلاّ آخر عدم إحترافیة الدولة في بلوغ أھدافھا وأنّ 
.من خلال القیام بإصلاحات متعددة الأبعاد

مسألة نسبیةالفساد في الجزائر -
جزائر موجود منذ الاستقلال وقد أصبح ذا طبیعة الفساد في الإنّ 

كما فتحت برامج ، اجتیاحیھ خصوصا بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق
إنّ ، ثغرات حقیقیة لصالحھ1999الانعاش الاقتصادي التي توالت منذ 

دلالة معنویة ولم یكن لھ أي أثر ذ2006إصدار قانون للوقایة من الفساد في 
الفساد، والجزائر مستمرة في الحصول على نقاط من حیث إنقاص فرص 

لكن لا بد ، سیئة من قبل الھیئات المكلفة بقیاس الفساد وتقییم مناخ الاستثمار
نقاط محسوبة على أساس مصادر للمعلومات تتشكل من لن ھذه اأمن التنبیھ 

وسائل الاعلام بصفة أساسیة والتي كثیرا ما تلجأ إلى تضخیم أرقام الفساد 
من جھة أخرى نجدھا  تقوم بنشر ملفات فساد دون ، اض تجاریةلأغر

التأكد من صحة الوقائع ودون أن تأخذ التحقیقات مجراھا ویمكن أن تتم 
عملیة التأكد من ظاھرة التضخیم من خلال مقارنة بسیطة بین عدد القضایا 
المثارة على مستوى الصحف انطلاقا من التحقیقات الابتدائیة لأعوان 

ة القضائیة، وبین عددھا على مستوى المحاكم من خلال الإحالات الضبطی
ومن الخطأ ، التي تقوم بھا غرف الاتھام ثم مع عددھا المرتبط بأحكام نھائیة

ربط عدد القضایا المحكوم فیھا بصفة نھائیة بشدة ظاھرة الفساد ذلك أنّ 
فساد بقدر مدلولیة العدد الكبیر للقضایا لا تشیر بالضرورة إلى استشراء ال

ما قد تشیر إلى صرامة القوانین وأجھزة الوقایة والقمع بالشكل الذي یجعل 
العدد كما أنّ من احتمال حدوث فساد بدون عقاب أمرا قلیل الاحتمال،

القلیل للقضایا قد لا یعكس عدم استشراء الفساد خصوصا إذا كانت أنظمة 
وقد تكون ، قاب ضعیفاالوقایة والقمع ضعیفة مما یجعل احتمال المسك والع

قضایا الفساد المحكوم فیھا بصفة نھائیة في الدول المتخلفة قربانا تقدمھ 
إن دراسة ھذا . ھا تحارب الفسادالسلطات العمومیة للمجتمع لكي تبین أنّ 

القربان من الناحیة النوعیة قد یجعلنا نستنتج أن أغلبیة ھذه القضایا ھي 
سابات أو أنھا عبارة عن قضایا فساد عبارة عن قضایا ناتجة عن تصفیة ح

وھذا النوع ،حیث مبلغھا وأثرھا الاقتصادي والاجتماعيمن عدیمة الأھمیة 
من القضایا یستعمل لتعزیز الإحصائیات للبرھنة أن الحوكمة على مستوى 

وغالبا ما ، الدولة جیدة حتى تنال استحسان الدول المانحة أو الدول الوصیة
لقضایا الفساد في الجزائر رسائل تبلیغ مجھولة ترسل یكون العامل المحرك 
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بشكل عشوائي إلى أجھزة مختلفة مما یجعل عملیة استغلالھا أمرا مستحیلا 
ھذه الرسائل وإن كانت مھمة فقد تكون ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ 

بعض قضایا الفساد ، عبارة عن رسائل انتقامیة لا تستند إلى أي دلیل مادي
ة على مستوى المحاكم والتي كانت إشارة انطلاقھا رسائل تبلیغ المعالج

أي بعد تكبد مجھولة حكم فیھا بالبراءة للمتھمین بعد إجراء عدة خبرات،
ھذه الدولة مصاریف ھائلة ومعاناة المتھمین النفسیة والمالیة خاصة وأنّ 

حایا وغالبا ما یكون ض، سنوات10القضایا عادة ما تتعدى عملیة معالجتھا 
ھذه الرسائل خمسینیون على باب التقاعد أفنوا عمرھم في خدمة ھیئاتھم 

لى الراحة إھم بعد تقاعدھم سیكرمون أحسن تكریم ویخلدون نّ أوضنوا 
. النفسیة والجسدیة

فیما یخص تعریف الصفقات العمومیة وإشكالیة الإذعان وعلاقتھ بالفساد-
صد إنجاز الأشغال واقتناء الصفقات العمومیة عقود مكتوبة تبرم قإنّ 

المواد والخدمات والدراسات لحساب المصالح العمومیة المتعاقدة طبقا 
، المعدل والمتمم7/10/2010:المؤرخ في236- 10:للمرسوم الرئاسي رقم

یعتبر العقد نوعا من الاتفاقیات فھو منشأ للالتزامات وفقا للقانون المدني 
یختلف عن العقد الخاص في عدة مسائل العقد العموميغیر أنّ ، الجزائري

جوھریة أھمھا على الإطلاق أن العقد العمومي عقد إذعان تقوم الإدارة فیھ 
بإملاء شروطھا بشكل أحادي الجانب وھذا یعني أن الرضا قد یكون من 

ویرجع ذلك وفقا لمنطق المشرع الجزائري إلى البحث عن ، طرف واحد
، مومیة وإلى أولویة المصلحة العامةترشید سلیم وعقلاني للصفقات الع

لى الإذعان وأثره السلبي على علاقات النزاھة والثقة إ)VIAU()10(ویشیر
وھي الصفات یعني عدم وجودھا تشجیعا للفساد ذلك أنّ والالتزام والحوار

الإذعان مرادف للاستبداد والغطرسة وھو من شأنھ إلباس المصالح 
عن طریق الشروط القاھرة غیر المتوازنة المتعاقدة ثوب الأمیر المستعلي

والمتعاملین المتعاقدین حلة صاحب الثأر المنتقم عن طریق الفوترة الزائدة 
.والتلاعب بالكمیة والنوعیة والآجال

خطورة تسییر الصفقات العمومیة-
منتخب في قضایا فساد لھا علاقة 1174تم توقیف 2005لال سنة خ

غالبا ما لا یتم الحدیث في ، )11(رئیس بلدیة612بالصفقات العمومیة منھم 
ھذه القضایا عن سوء تنفیذ أو عدم تنفیذ الصفقات العمومیة، بل یتم 
استعمال صیغ تتمحور حول الشروط التي من خلالھا تم منح ھذه 

عدم احترام القانون أثناء المنح أو بعد المنح ھو الصفقات، وعلیھ فإنّ 
، وھذا )12(یشكل الطابع الجنائي أو العقابيالمتناول بصفة عامة، وھو الذي

في حد ذاتھ یعد مشكلا بالنسبة للمسیرین، یجعلھم إما یخافون من تحمل 
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المسؤولیة ویتھربون منھا فتكون بذلك وظیفة تسییر الصفقات العمومیة 
ھا قد تكون جذابة بالنسبة لمسیرین غیر جذابة بالنسبة لھم، في حین أنّ 

، رجة المخاطرة تغطى بالربحیة المحتملة من الوظیفةدفاسدین باعتبار أنّ 
یتجنبون تحمل المسؤولیة، وھذا راجع النزھاء المسیرین من جھة أخرى فإنّ 

إیجاد حلول للمشاكل العالقة تقتضي في الكثیر من الأحیان إیجاد إلى أنّ 
حلول سریعة بالاعتماد على التفكیر وحریة المبادرة التي قد تصطدم مع 

لقانون الصفقات العمومیة، فیجد بذلك المسیرون " المقدسة"ات الإجراء
النزھاء أنفسھم إما متورطین في قضایا جنائیة مرتبطة بعدم احترام قانون 
الصفقات العمومیة أو متھمین بالفشل والتراخي من قبل رؤسائھم إذا لم 

التطبیق عن یجرؤوا على المبادرة، وفك حالات الاختناق التي قد تنجر 
یصبح تطبیق قانون الصفقات العمومیة ھدفا في عندما صارم للإجراءات ال

عدم تطبیق بعض إجراءات الصفقات العمومیة لا یعني إنّ ، حد ذاتھ
عدم التطبیق ھذا قد یؤدي بالمسیر إلى نّ أبالضرورة وجود فساد، في حین 

.تحمل مسؤولیات جنائیة
في الجزائرالصفقات العمومیة بالسیاسات الاقتصادیة ةعلاق-

منذ السنوات الصفقات العمومیةالمشرع الجزائري بتأطیرقام
الأولى للاستقلال بحزمة قانونیة وإجرائیة صارمة بحثا منھ عن ضمان 

غیر أنّ ، تسییر عقلاني للموارد العمومیة، وتنفیذ أحسن للطلب العمومي
برر النظام القانوني المتعلق بھا تعرض للعدید من التقلبات، بعضھا م

العلمیة الاختصاصات في والبعض الآخر لا یمكن إیجاد مبرراتھ 
فیھا اعتماد مخطط اقتصادي كبیر في كل مرة یتمّ ، والموضوعیة المعروفة

-67:ظھور الأمر رقمإنّ ، یتعرض قانون الصفقات العمومیة إلى تغیرات
وھو أول قانون للصفقات العمومیة في الجزائر كان مرتبطًا )13(90

ططات التنمویة التي عرفتھا الجزائر ابتداء من منتصف الستینات، بالمخ
ارتبط ببرنامج مكافحة الندرة )14(145-82:إصدار المرسوم رقمكما أنّ 

- 91:وإعادة الھیكلة الاقتصادیة، في حین تعلق المرسوم التنفیذي رقم
صلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر في بدایة بالإ)15(434

كان )16(250- 02:المرسوم الرئاسي رقم، بالمثل أیضا فإنّ التسعینات
- 10: رقمالمرسوم الرئاسي متناغما مع برنامج الانعاش الاقتصادي كما أنّ 

إعداده خصیصا بھدف تأطیر البرنامج المكمل لدعم الانعاش تمّ )17(236
.)18(ملیار دولار286، والذي خصص لھ مبلغ 2014–2010الاقتصادي 

بالفساد وسوء الفعالیةتھوعلاقار النظام القانوني للصفقات العمومیةعدم استقر-



خلاطو فرید. أ...   الواقع، التحدیات والأجوبةحوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )120( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

في غایة الأھمیة متعلقة بالتطور التاریخي لقانون بدأ بمسألةن
الصفقات العمومیة، وھي متعلقة بالتغیر في نوعیة النظام الذي یحكم ھذا 

رة إلى الصفقات العمومیة تنتمي تاھ بالإمكان أن نلحظ أنّ نّ إالمیدان، حیث 
التشریع وتارة أخرى إلى التنظیم، فمن أمر إلى مرسوم فإلى مرسوم 

ھذا التغییر في نوعیة إنّ ، رئاسي تنوعت الأصول القانونیة لنصوصھا
النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة لھ مدلولات عمیقة متعلقة 

للجوء إلى قد نجد من یبرر ا، بالصراعات المرتبطة بالتحكم في ھكذا میدان
التشریع في عدم تعریض قانون الصفقات العمومیة إلى عبث السلطة 
التنفیذیة التي قد تتدخل في حالة ما أوكلت الصفقات العمومیة إلى التنظیم 
لتغیر قوانین اللعبة في كل مرة خدمة لمصالح دقیقة في میكانیزمات فاسدة 

التشریع قد یبرر وعلیھ فإنّ ، حتى وإن تحججت في كل مرة بالصالح العامة
ویختار كعامل ثبات وثقة للمتعاملین على المستوى الوطني، ولكن أیضا 

ھ لا یمكن أن ننتظر من المؤسسات الأجنبیة أن على المستوى الدولي، لأنّ 
وقد یبرر ، تطمئن إلى نظام صفقات عمومیة واقع تحت رحمة التنظیم

ت التي قد تطرأ على اللجوء إلى التنظیم لمرونتھ في الاستجابة للتغیرا
التي لا یملكھا الصفةھذه المحیط الداخلي والخارجي للصفقات العمومیة، 

بین ھذا وذاك ندخل ، وتعلقھ الشدید بالجوانب الشكلیةالتشریع نظرا لثقلھ
لى والأخلاق وإفي فلسفة عمیقة قد تقودنا إلى النوایا والجوانب المعنویة 

جال الذین قد یستغلون المرونة من أجل الرجال الذین یمثلونھا أو إلى الر
الوصول إلى مآربھم أو یستعملون صلابة التشریع من أجل الضغط على 
المتعاملین الاقتصادیین لإقحامھم في میكانیزمات فاسدة بدونھا لن ترس 

.علیھم أیة صفقة
تحدث تغیرات بعضھا في الجزائر مرة یصدر قانون جدید في كلّ 

على قانون طرأتمن بین التغیرات المھمة التي ، جذریة والأخرى سطحیة
إدخال إنّ ، الصفقات العمومیة تلك التي لھا علاقة بالھیئات التي یطبق علیھا

وھذا راجع ھامنظومتھیئة في حقل التطبیق من شأنھ إحداث أثر كبیر في
أساسا إلى إخضاعھا إلى إجراءات معقدة وكابحة للمبادرة والخلق والإبداع 

فالفعالیة ، لحلول لمواطن الاختناق المتعلقة بالتسییر واقتناصاوإیجاد 
الاقتصادیة ھي سبب وجیھ لعدم إخضاع بعض المؤسسات العمومیة التي 

لكن التحجج بالفعالیة ، تھدف إلى الربح إلى قانون الصفقات العمومیة
الاقتصادیة قد یكون سببا یدفعھ بعض المسیرین الذین لا تھمھم الفعالیة 

صادیة بقدر ما تھمھم فرص الفساد التي تتاح لھم من جراء عدم إدخال الاقت
المسیرین الذین لا تخضع الواضح أیضا أنّ ، مؤسساتھم في حقل التطبیق
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مؤسساتھم إلى قانون الصفقات العمومیة سیجدون الباب مفتوحا والمجال 
. واسعا أمام جمیع التلاعبات
ھ سابقا لم تكن المؤسسات المشار إلی90-67: رقمعندما صدر الأمر 

العمومیة الاقتصادیة تدخل في حقل التطبیق، ولكن المشرع بعد ذلك أراد 
أن یدخل ھذه المؤسسات تحت مضلة قانون الصفقات العمومیة من باب 

للمؤسسات، وقد الاشتراكي المتعلق بالتسییر )19(74-71:تطبیق الأمر رقم
التھاطل رت التعدیلات في واستم)20(09-74: رقمذلك بموجب الأمر تمّ 

1976و1967ما بین )21(تعدیلات)07(إحصاء على الأقل سبعة حیث تمّ 
بدون حساب التصحیحات وبدون حساب المراسیم التطبیقیة المتعلقة بھذه 
التعدیلات، وقد تكون أكثر من ذلك وھذا راجع إلى ضعف النظام التوثیقي 

إیجاد عدد ة، كما أنّ للجریدة الرسمیة فیما یخص النصوص القدیم
التعدیلات بشكل حصري یتطلب جھدا مضنیا، وھو لا یفید كرقم بقدر 
إفادتھ فیما یخص كثرة التعدیلات التي تعرض لھا النص الأصلي ومدلولاتھ 

وتمّ ، عن الاضطراب التشریعي والتنظیمي الذي كانت تتسم بھ ھذه الفترة
وھو 145–82:لمرسوم رقمبموجب ا90–67:إلغاء أغلبیة مواد الأمر رقم

ھذا النص الجدید لھ طابع ما یعد خرقا لمبدأ توازي الأشكال، باعتبار أنّ 
وتم تسجیل عدة نقاط جوھریة تم إدخالھا بالنظر للنص القدیم،، تنظیمي

وكان أھمھا على الإطلاق تطبیق نص الصفقات العمومیة وفقا للمعیار 
بة الداخلیة ولامركزیة الرقابة وإدخال الرقاوالمعیار المادي،العضوي،
وشيء من ،وإضفاء نوع من المرونة فیما یخص طرق الإبرامالخارجیة،

لمحافظة على إخضاع االأطناب فیما یخص الإجراءات التعاقدیة وتمت 
وقد تعرضت الجزائر لھزات ، الشركات الوطنیة لقانون الصفقات العمومیة

فاضطرت بذلك إلى إعادة 1986سنة اقتصادیة مع انخفاض سعر البترول 
النظر في سیاستھا العمومیة، فتم إقصاء الشركات الوطنیة من قائمة 

وكان اتخذتھ السلطة التنفیذیة،)22(المؤسسات الخاضعة بموجب مرسوم
فیما عرف 1988ھذا المرسوم استجابة سریعة لما أقرتھ الجزائر بدایة سنة 

ه المؤسسات العمومیة من لإخراج ھذ)23(،بقوانین استقلالیة المؤسسات
حقل القانون الإداري وإخضاعھا للقانون التجاري والمدني، وھذا یعني 
إمكانیة بیعھا وھي الفكرة التي تم تعزیزھا بموجب القانون الجدید لأملاك 

فبعدما كان من ، س إمكانیة بیع ھذه المؤسساتوالذي كرّ )24(الدولة
التنازل عنھا مع ما تحتویھ المستحیل بیع ھذه المؤسسات أصبح بالإمكان

بالدینار الرمزي ھافي بیعأساساھذه العملیة من مخاطر فساد تتمثل 
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للاستفادة من عقاراتھا واستثماراتھا الصناعیة بعدما كانت برامجھا خاضعة 
إحداث بؤر فساد جدیدة متعلقة بمنح تمّ وبذلكلقانون الصفقات العمومیة

وحیدة لمحافظ حسابات یتم تعیینھ داخلیا الصفقات دون رقابة ماعدا رقابة 
ولیس من ھیئة خارجیة مستقلة، وكل ما ھو مرتبط بذلك من التعامل 
بالتراضي مع متعامل بعینھ دون احترام قواعد المنافسة والعدل والشفافیة 
وتحمیل ھذه المؤسسات العمومیة فوترات زائدة في مقابل الحصول على 

احیة النوعیة، وعدم الحرص على خدمات وسلع وأشغال ردیئة من ن
المصلحة الوطنیة من خلال عدم إدراج بنود خدمات ما بعد البیع من صیانة 
وتكوین، ومن خلال عدم إدراج بنود تتعلق بنقل التكنولوجیا على المدى 

المؤسسات لھ إن ھذا الطرد التعسفي الذي تعرضت ، المتوسط والطویل
سواء فیما 434–91:مرسوم التنفیذي رقمتكریسھ فیما بعد في الالعمومیة تمّ 

یخص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
-02:من المرسوم الرئاسي رقم02وجاءت المادة ، الصناعي والتجاري

وأقرت )26(الذي ألغى أنظمة الصفقات العمومیة السابقة)25(250
والتجاري عندما تكلف بإنجاز المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي

مشاریع استثمارات عمومیة بمساھمة نھائیة لمیزانیة الدولة، وھي إضافة 
إذ وضعت ھذه ،ساسا بھذه المساھمة النھائیةأشدیدة الإبھام، إبھام متعلق 

المؤسسات في حالة استنفار قصوى باعتبار أن جزءًا ھامًا من إیراداتھا 
أنظمتھا المحاسبیة للمعلومات لا ھا، كما أنّ منبعھ مخصصات الدولة وإعانات

وبین ) وھي أموال عمومیة(تفرق فیما یخص الخزینة بین أموالھا الخاصة 
الأموال العمومیة المتأتیة من الدعم، وھذا من شأنھ تعطیل مشاریعھا 
وعملیاتھا نتیجة لترقب المسیرین وخوفھم من الوقوع تحت طائلة العقاب 

لجنائي لقانون الصفقات العمومیة، خصوصا وأن بالنظر إلى الطابع ا
القضاة لا یفرقون بین العملیات الممولة انطلاقا من الأموال الخاصة 
للمؤسسة، والعملیات الممولة انطلاقا من إعانات حكومیة بل یضعونھا كلھا 

ن یفي بوتقة واحدة، بوتقة المال العام وھم یعتبرون موظفیھا أیضا موظف
كل ، وا لقانون الوظیف العمومي أم لم یخضعوا لھن سواء خضعیعمومی

ھذا یخلق محیطا ملیئا بالشك والتربص والحیطة، وھو الأمر الذي یشل 
.ل النھوض بقطاعاتھم ومؤسساتھمجأفكار ومبادرات المسیرین من أ

وأخضع ، )27(338–08:رقمجاء المرسوم الرئاسي اللبس ولتدارك ھذا 
العمومیة والمؤسسات الصناعي والتجاري الطابع ذات المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة إلى قانون الصفقات العمومیة، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة 
كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة، لكن ھذا اللبس بقي قابعا في مكانھ بل 
زادت الأمور لبسا على لبس بعد إقحام المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في 
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ي وجدت نفسھا ھي أیضا حبیسة الإجراءات المعقدة حقل التطبیق الت
.والمثبطة كما وجد المسیرون أنفسھم في حالة شلل تام

فقد أعاد ما قد تم إقراره على 236-10: رقما المرسوم الرئاسي أمّ 
فاختار بذلك نقل التدابیر السابقة 250- 02: رقممستوى المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة ولكنھ أضاف فقرة فیما یخص الھیئات الخاضعة لقانون 
على عن السیاق نصت على أنھ یتعین شدیدة اللبس والإبھام وفائقة الغیاب 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة عندما لا تكون 
المطة الأخیرة من ھذه المادة أن بخاضعة لأحكام ھذا المرسوم بموج

ن طرف ھیئاتھا الاجتماعیة ومجالسھا دق علیھ على التوالي ماتعتمده وتص
وضع صیاغة كیف تمّ .الخارجیةبالرقابة الإداریة ماعدا في أحكامھ المتعلقة 

الدیمقراطیة الشعبیة؟ قد نفھم الجزائریة للجمھوریة رسمي قانون في كھذه 
رغبة المشرع في إخضاع ھذه المؤسسات فیما یخص عملیاتھا جزئیا أو 

ة الدولة إلى قانون الصفقات العمومیة، ونفسرھا كلیا انطلاقا من میزانی
بحرصھ على المال العام، لكن الذي لا یفھم ھو رغبة المشرع الجامحة في 
إخضاع جمیع عملیات ھذه المؤسسات یدون استثناء إلى قانون الصفقات 
العمومیة، لأن ذلك من شأنھ الإیقاع بھا في تناقضات فیما یخص المنظومة 

حكمھا كالقانون التجاري والمدني، وھي في مجملھا تنتمي القانونیة التي ت
.)28(04-01: رقمإلى القانون العام وذلك وفقا لما ینص علیھ الأمر 

الذي لھ طابع تنظیمي 236–10: رقمالمرسوم من جھة أخرى فإنّ 
وغیر تشریعي قام بالتصادم مع قوانین ذات طبیعة تشریعیة، وبالتالي قام 

مقاییس لیجعل من العقود التي تبرمھا ھذه المؤسسات بخرق مبدأ تدرج ال
، القوانین التي تحكمھا تعتبرھا عقوداً خاصةعقود إداریة، بالرغم من أنّ 

نجر عنھا أ236- 10: رقمھذه البدعة القانونیة التي أحدثھا المرسوم إنّ 
تبعات وملابسات متعلقة بتفسیر وضع العقود المبرمة ما بین مؤسستین 

أو بین مؤسسة عمومیة ومؤسسة خاصة من ناحیة تطبیق عمومیتین،
ومن ناحیة الجھة القضائیة المخول لھا القانون العام أو القانون الخاص،

من جھة أخرى فإنّ .الفصل في النزاعات التجاریة التي قد تحصل بینھا
ھذه البدعة قد یمكنھا توریط مسیرین في قضایا جنائیة نتیجة عدم التزامھم 

عقود وفق مقتضیات قانون الصفقات العمومیة في قضایا تجاریة بإبرام 
بحتة لا تتعدى فیھا التجاوزات الإجرائیة خانة أخطار التسییر في المنظور 

لكنھا تتجاوزه إلى تھمة الفساد عندما یتعلق الأمر بتطبیق قانون التجاري،
.الصفقات العمومیة
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المؤسسات نقطة أخرى في غایة الأھمیة وھي متعلقة بإجبار
العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة عندما لا تكون خاضعة لأحكام 
المرسوم أن تعتمده وتصادق علیھ من طرف ھیئاتھا الاجتماعیة ومجالسھا 

من تكون ھذه ، الإداریة، ماعدا ما تعلق في أحكامھ بالمراقبة الخارجیة
قانوني صادر المصادقة على نصالھیئات والمجالس حتى یعُطى لھا حق

ھذه الھیئات لوماذا لو لم ترق أحكام المرسوم ، عن سلطة أعلى منھا
أما إذا كان المعنى ، لأن المصادقة تعني احتمال عدم المصادقة، والمجالس

ھو المصادقة على نص متعلق بالصفقات العمومیة یؤلف من قبل الجھات 
وافقا مع ظروفھا ثم ما تراه متالمعنیة في المؤسسات العمومیة وفقا لمنظور
في طیاتھ أخطارًا متعلقة سترعرضھ للمصادقة فھذا أمر ممكن، ولكنھ ی

باللعب على الكلمات والصیغ خدمة للمصالح الدفینة الفاسدة، والتي من 
ولتوضیح المسألة جاء المرسوم ، شأنھا تحریف الأھداف العمیقة للمرسوم

لثانیة المتعلقة بھا إلا طولا لكنھ لم یزد المادة ا)29(03- 13: رقمالرئاسي 
لى الإخضاع إلى إفمن مصطلح التكییف على طول ولبسا على لبس،

العبارة التي تجبرھا على إعداد إجراءات الإبرام حسب خصوصیتھا وفي 
إطار الإستفادة من الطلب والمساواة في التعامل والشفافیة تمددت ھذه المادة 

.إلى أن تقطعت ووقعت في الغموض السحیق
الوقایة عن طریق كشف بعض الآلیات المنظومیة للفساد في الصفقات العمومیة-

على غرار المؤسسات تقوم بعض )HERVET()30(وفقا لتحلیل 
مؤسسات الصناعة الصیدلانیة، التي تستعمل المندوبین الطبیین لترقیة 
منتوجاتھا، بتقدیم الھدایا والدعوات من أجل المشاركة في مؤتمرات 

سیاحیة مقنعة بغطاء علمي على أمل أن تدمج الخصائص الدقیقة ترفیھیة
لمنتوجاتھا والتي تمیزھا عن باقي المنافسین في دفاتر الشروط، فتكون ھذه 

باقي المؤسسات المؤسسات مؤھلة مسبقا للحصول على الصفقات لأنّ 
وغالبا ما یستبعد ، الأخرى لا تنتج منتوجات أو لا تقدم سلع بنفس المعاییر

لآمرون بالصرف في ھذه الحالة، ویتم التركیز على التقنیین الذین یقومون ا
بإعداد دفاتر الشروط الذین یستفیدون من ھدایا ودعوات لحضور ملتقیات 
في أماكن جمیلة وراقیة عندما تقوم ھذه المؤسسات بعملیة ترقیة منتوجاتھا 

نیون بإعداد عندما یقوم ھؤلاء التق، وخصائصھاوعرض معاییرھا أو سلعھا 
دفاتر الشروط یقومون بإدخال ھذه المعاییر والخصائص بطریقة ذكیة على 

یضا في قطاع البناء أو أمثل ھذه الظاھرة نلحظھا ، مستوى دفاتر الشروط
الترصیف حیث یتم اشتراط استعمال بلاط معین بمواصفات معینة لا تنتجھ 

ب ظھور تكنولوجیات ویلع، إلا ھذه المؤسسات التى ستدخل فى آلیة الفساد
وفعالیة الفساد، فتحت غطاء التكنولوجیا زیادة شدة كبیرا في جدیدة دورا 
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قناع أصحاب القرار في الإدارة العمومیة بتحدیث إدارتھم إیقوم المفسدون ب
باستعمال برامج اعلام  آلي جدیدة والمراقبة عن طریق الفیدیو، وھذه كلھا 

ھیز والتموین و البناء غالبا ما تكون تعني صفقات عمومیة للدراسات والتج
. المصلحة العامة في غنى عنھا

الافصاح عن المعلومات و الشفافیة كآلیة للوقایة-
على المشرع أن یأخذ بعین الاعتبار عنصر الشفافیة في قانون 

، یضاأالصفقات العمومیة، وفي القوانین الأخرى المتصلة بھ وفي تعدیلاتھا 
لا تتحمل معان أنمعدلة أن تكون واضحة وعلى كل مادة قدیمة أو

لى التصرفات الفاسدة التي إاللبس یؤدي إلى التعدي ووتفسیرات عدیدة لأنّ 
التعقید یسمح نّ ن تكون بسیطة لأأتتم على حساب المال العام، وعلیھا 

من ، بایجاد الثغرات وعلیھا أن لا تكون متعارضة في المعنى أو في اللغة
جوء إلى التراضي مضادا للشفافیة التي تستوجب على جھة أخرى یعد الل

المستوى المیداني البحث عن سبل جعل المعلومة تصل إلى الجمیع في 
الوقت الحقیقي لتجنب تفوق منافس على حساب منافس آخر، بالنظر إلى 

ھذه المعلومات لا تتعلق بالصفقة ، توفره على المعلومة في فترة أقل
وھو ما ن متوفرة قبل الإعلان عن الصفقةفحسب، ولكن لا بد أن تكو

، وھي معلومات متعلقة )31(أوصت بھ منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة
بنشأة حاجة الإدارة العمومیة إلى عقد صفقة على المدى القصیر، المتوسط 

إن توفر المعلومة بكل شفافیة للجمیع سوف یمنع تفوق منافس . أو الطویل
المتوفر على المعلومة قبل الجمیع سیكون ذلك أنّ على حساب منافس آخر، 

لھ میزة تنافسیة إضافیة تسمح لھ بإعداد نفسھ جیدا من حیث السعر والمواد 
لھ بتسییر أحسن سیسمح التي یمكن أن یشتریھا مسبقا بأحسن سعر، ثم ھذا 

ن لا یخوض تعھدا ذا ھامش قلیل قد یحرمھ ألمخطط أعبائھ، اذ یكون لھ 
وھنا یلعب مبدأ التحفظ دورا . ي الصفقات ذات الھامش الكبیرمن التعھد ف

كبیرا في عدم إفشاء المعلومة المتعلقة بالحاجة المستقبلیة للإدارة في إبرام 
الصفقات، لأن تسربھا لطرف دون الآخر یمس بمبدأ الشفافیة والمنافسة 

. فاسدوالعدالة، ھذا فضلا عن إمكانیة بیع ھذه المعلومة في إطار میكانیزم
علیھا أن تنشر المعلومة ،وإن رأت الإدارة أن الالتزام بھذا المبدأ مستحیل

المتأكد من تحقیقھا إلى كافة المتعاملین المستقبلیة المتعلقة بالحاجة 
نشر حاجات الإدارة وعلیھ فإنّ ، الاقتصادیین درءً للشبھات واتقاءً للفساد

نترنت سیجعل الشفافیة تتعزز، المستقبلیة وصفقاتھا الحالیة على مستوى الأ
المعلومة ستصل إلى كافة المتنافسین في آجال متساویة ھذا على الأقل لأنّ 

من جھة أخرى تقتضي الشفافیة أن توفر الإدارة المعلومات الكافیة . نظریا
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والإضافیة لكافة المتنافسین، وعلیھا أیضا أن تعطي المعلومات المتعلقة 
شل المؤسسات التى لم ترس علیھا الصفقات، بالأسباب التي ساھمت في ف

حتى تقتنع فتنسب فشلھا لیس لمیكانیزم فاسد، وإنما لقصور مرتبط بذاتھا 
ومن جھة أخرى على .و آجالھاأفتراجع تكالیفھا وأسعارھا وشروطھا 

ن تقوم بتحسین التأھیل القانوني أالإدارة وحتى تتحصل على أحسن عرض 
راراتھا مبنیة على تشاور جماعي دون إنفراد والتقني لدیھا، وأن تكون ق

تقتضي الشفافیة أیضا القضاء على ظاھرة الدفع الآجل التي تجعل .بالقرار
الكثیر من المؤسسات تعزف عن التعھد، وھذا ما یجعل التكالیف ترتفع 

من جھة أخرى قد تستعمل ھذه المسألة للمساومة في . نتیجة قلة المنافسة
في ھذا الإطار توجد إدارات تورطت مؤسسات . سدةإطار میكانیزمات فا

نھ حث المؤسسات على رفع أوھذا من شللعمل معھا قبل توفر الاعتمادات
. أسعارھا نتیجة إرتفاع إحتمال خطر عدم التسدید أو تأخره

محدودیة الحل المتعلق بحركة المسؤولین للوقایة من الفساد الصفقات العمومیة -
شأنھا العمومیین من الموظفین حركة أنّ )CHEVAUCHEZ()32(یعتقد 

ھذه ھي قناعة أصحاب القرار في الجزائر، لكنھا ، تقلیص مستویات الفساد
تشمل فقط المعینین بموجب مرسوم رئاسي وھي ضارة فیما یخص التنمیة 

من ، الاقتصادیة والحیاة الإجتماعیة والأسریة للموظفین المعنیین بالحركة
یكمن في الجانب المعقد للصفقات العمومیة، التي المشكلجھة أخرى فإنّ 

المسؤولیة الثقیلة لتسییر كما أنّ ، تجعل فقط بعض الموظفین یتحكمون فیھا
الصفقات العمومیة یجعل من الكثیر منھم یرفضون العمل فیھا، خصوصا 

أضف إلى . و الجنحة عن أخطار التسییرأعدم رفع صفة الجرم في ظلّ 
شأنھ عرقلة سیر العملیات القدیمة وإبطاء وتیرة ذلك أن التجدید من 

وھذا راجع إلى أن المسؤول الجدید یحتاج إلى وقت معین . العملیات الجدیدة
وقد ینجر .من أجل التمرس في تسییر العملیات المتعلقة بالصفقات العمومیة

عن التجدید سوء اتصال داخلي ما بین مصلحة الصفقات العمومیة وباقي 
لمدیریة العامة، وسوء إتصال خارجي بینھا وبین مختلف المصالح وا

بعض المشاكل العالقة حیث یحتاج المسؤول المتعاملین، خصوصا في حلّ 
الجدید إلى وقت أكبر من أجل فھم ھذه المسائل وإعطاء تغذیة مرتدة مقنعة 

.على المستوى الداخلي والخارجي
رة العمومیة  الوقایة عن طریق إعادة النظر في احتیاجات الإدا-

أن الفساد یحدث اختلالا في منح )DELAVALLADE()33(بینت دراسة
ھ یؤثر على ھیكل النفقات العمومیة من خلال الموارد العمومیة لأنّ 

تخصیص أموال مبالغ فیھا للفصول والبرامج التي یكثر فیھا الفساد على 
على حساب قطاعات أخرى حیویة یقل فیھا، ومن خلال التظاھر بالتقشف
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إن الفساد یؤدي إلى ظھور . مستوى فصول فرعیة غیر مھمة من المیزانیة
مشاریع وطلبیات یتم اختیارھا لا لقیمتھا الاقتصادیة والاجتماعیة ولكن 

یوجد على مستوى بعض الفصول المتعلقة . لفرص الفساد التي توفرھا
ت بالسیر العادي للإدارات منبع كبیر للفساد، سواء كانت ھناك صفقا

الانحراف یكون على مستوى السعر وعلى مستوى عمومیة أم لا، لأنّ 
وغالبا ما لا یتم الانتباه إلى الفوترة الزائدة المتعلقة بھذه العناصر .النوعیة

نظرا لأن مبلغھا صغیر، لكن كبر الكمیة ھو الذي یجعل من مبلغ التحویل 
النظر في الاحتیاجات وعلیھ لا بد من إعادة . غیر استدعى للمال العام كبیرا

من جھة . الحقیقیة للإدارات على مستوى كل عنصر وعلى مستوى الكمیة
أخرى لا بد من حل مشكلة متابعة استھلاك السلع غیر المعمرة، إذ أن 
الكثیر من المسیرین یقومون بتحویلھ عن طریق شراء سلع معمرة 

.یستفیدون منھا بصفة شخصیة
ائدة في المجتمع كعنصر محوري للوقایة من الفساد في الفرد والأخلاق والثقافة الس-

:الصفقات العمومیة
الصراع نّ إ، الأخلاقیةالفساد ھو أولا وقبل كل شيء إھمال للقیم إنّ 

نسان ویكون الفساد في كل قلب الإمصدرھما اللذان الخیر والشر بین دائم 
قد ھذا مظھرا جوھریا من مظاھر ھذا الصراع الدائم، ویخطأ من یعت

)34(فھاھو، خلاق عن الاقتصادو فصل الأأبإمكانیة تجنب ھكذا صراع 

)STIGLITZ( في كتاب لھ بعنوان انتصار النھم بدأ ینھل من المصادر
المعنویة كموضوع الأخلاق محاولة منھ ایجاد حلول لأزمات الاقتصاد 

أو الرأسمالیة منذ نشأتھا قامت على مبدأ اللائكیةنّ أالرأسمالي مع العلم 
دراجھا ضمن السیاسات إخلاق وعدم ھمال الأإفصل الدین عن الدولة و

ھمیة أیولي )MELKI()36(مشارا إلیھ عند)EINSTEIN()35(كانوقد ، العمومیة
العلم بدون دین أعرج وأن الدین بدون نّ إ:كبیرة للدین والأخلاق حیث قال

الحقیقة لم وأنّ علم أعمى وكان مؤمنا أنھ یوجد ترابط وثیق بین الدین والع
.تختفي وراءھما معا

و كل ما ھو أھا كل ما ھو مختلف عن الطبیعة نّ أوتعرف الثقافة على 
مكتسب على نقیض كل ما ھو مجبول على الفطرة وقد اعتبرت الثقافة 

حدیثة عنصرا ممیزا للإنسانیة التي تفرقھا عن عالم الحیوان، لكن دراسات 
بینت )PRIMATOLOGIE(وعلم البریماتولوجیا )ETHILOGIE(الایثولوجیا في علم 

یة القرآنیة ھي الدراسات التى تؤید الآو)37(وجود ثقافات لدى الحیوانات
وَمَا مِن دآَبَّةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ :التي یقول فیھا الله تعالى
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طْنَا فيِ الكِتاَ ا فَرَّ بِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَبھِِّمْ بِجَنَاحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم مَّ
)38(یحُْشَرُون

فتعرفھا على أنھا مجموعة الصفات الممیزة )39(ا منظمة الیونیسكوأمّ 
، المعنویة والمادیة والفكریة والشعوریة المتعلقة بمجتمع أو مجموعة

وتتضمن بالإضافة الى الفنون والآداب طرق العیش وحقوق الانسان 
.ید والمعتقداتوأنظمة القیم والتقال

أنّ )TAAGEPERA(و)SANDHOLDZ()41(لیھ عند إمشارا )ECKSTEIN()40(ویعتقد
فراد وفقا لطرق معینة ووضعیات مختلفة تتمثل في توجھات أفعال الأالثقافة 

كما ، وذلك تبعا لرؤیة المجتمع ووفقا لمعاییره المتعلقة بالتصرفات المقبولة
یر ببطء، وأعطى من أجل ذلك مثالا عن الثقافة تتغیر ولكنھا تتغنّ أیرى 

ھا نّ ألاّ إالمجتمعات الاشتراكیة التى بالرغم من دخولھا في اقتصاد السوق 
وتوجد . تغییر الذھنیات یتطلب وقتا كبیرابقیت متمسكة بثقافتھا السابقة لأنّ 

العدید من الدراسات التى تبین تاثیر الثقافة على مستویات الفساد كدراسة 
)REISMAN()42( لیھا عند إمشارا)SANDHOLDZ(و)TAAGEPERA( التي
قل نظرا أن المستعمرات البریطانیة بھا مستویات فساد أظھر من خلالھا أ

یضا بینت دور الدیانة المسیحیة أوھناك دراسات . لتأثرھا بالثقافة الانجلیزیة
)KOETZLE(و)SANHOLTZ()43(دراسة في تخفیض مستویات الفساد مثل 

دراسة أخرى في غایة ، )TAAGEPERA(و)SANDHOLDZ(یھا عند لإمشارا 
الولاء للعائلة في جنوب نّ أ)BANFIELD ()44(ھمیة بین من خلالھا الأ
ھذا الولاء نّ ألى ظھور معاملات تفضیلیة تجاه الاقارب وإیطالیا یؤدي إ

لى وجود إكثیرة ھي الدراسات التى وصلت ، ومرتبط بمیكانزمات الفساد
.ویة بین الولاء العائلي ومستویات الفسادعلاقة معن
-BECQUART(لیھ عند  إمشارا )HEIDENHEIMER()45(نّ أمن وبالرغم 

LECLERCQ()46(نّ ألاّ إبیض والرمادي والأسود اقترح تفرقة بین الفساد الأ
ھذه الظاھرة تنشأ عنھا مشاكل متعلقة بخصائص الفساد ومدلولاتھ لدى 

ا ھو فساد لدى لدى البعض لا یعتبر كذلك لدى الافراد ولدى المجتمع، فم
ن ھ في نفس المجتمع تكونّ أتبعا للثقافات والعقلیات، كما خرالبعض الآ

من السھولة بما كان تغییر وجھة نظر لأنھّ مدركات الفساد قابلة للتطور 
فى بعض المجتمعات یعتبر الفساد واجبا أخلاقیا كما . ومنحى الرأي العام

أین بدى )TANZI()47(التى استشھد بھا )PRAKASH REDDY(أكدتھ دراسة
صدقاء الأن العائلة وأمن العادي في الھند على العكس من الدانمارك 

التي ینتظرون معاملات تفضیلیة في علاقات الاعمال وھي الدراسة
خد بعین الاعتبار الحقائق التاریخیة نستخلص من خلالھا ضرورة الأ
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في نفس ھذا . ن نجاح برامج مكافحة الفسادوالثقافیة للمجتمعات لضما
نّ أدولة، 43التى شملت عینات من )BARR()48(السیاق، أكدت دراسة 

)LA PORTA()49(وقد كشفت دراسة ، ولىالفساد مشكل ثقافي بالدرجة الأ

تھیمن فیھا الدیانات السلمیة البلدان التي أنّ )NOLAND()50(استدل بھا 
ا ذكره تعاني من مشاكل في التنمیة من خلال سلام والمسیحیة وفقا لمكالإ

الفساد في القضاء وتفشي البیرقراطیة واستشراء التھرب الضریبي وضعف 
مشاركة المجتمع المدني وتدني نسبة المؤسسات المشاركة في عملیة التنمیة 

في دراستھ التي أجراھا على )NOLAND(لكن ، واستفحال ظاھرة التضخم
الاسلام لیس معیقا للتنمیة كما نّ أمن خلالھا دولة برھن78عینات في 

القرآن ولھذا نجد أنّ ، العكس ھو الصحیحدعت ذلك بعض الدارسات وأنّ ا
مرة 50الكریم أولى أھمیة بالغة لظاھرة الفساد حیث ذكر فیھ المصطلح 

، بمصادر وأفعال مختلفة تجتمع على تحقیره كظاھرة مؤذیة للحرث والنسل
، ھذا )51(مرة أیضا50قیض ھذا المصطلح وھو الصلاح كما ذكر القرآن ن

فضلا عن آیات أخرى تناولت مفاھیم الفساد المختلفة كالغش والتبذیر 
وفي الحدیث ، )52(والإسراف والربا والاكتناز وأكل السحت وغیرھا

الله لعن المعروف الذي روي عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم أنّ 
بینھما مقاربة خلاقة للوقایة من الفساد لأنھا الراشي والمرتشي والساعي 

ویرى محمد سعید رمضان ، تشیطن المتغیرات الثلاث للفساد المكونة لسوقھ
أسباب الفساد في المجتمعات مھما تنوعت إنما تنحصر في أنّ )53(البوطي

ولقد شعر علماء ، عدم شعور الإنسان بوجود رقابة تلاحقھ بالجزاء
، فجعلوا من القوانین الرادعة وسیلة لدرء الفساد، الاجتماع بھذه المشكلة

الذي یرسم القوانین الجزائیة إنما ھو ولكن ھذه الوسیلة لم تجُْدِ نفعا لأنّ 
الإنسان، والذي یفسد في الأرض ھو الإنسان، وما أیسر للإنسان المفسد أن 

بة لیس ثمة إلا وسیلة واحدة، ھي وسیلة مراق، یتحایل على الإنسان القانوني
سبحانھ وتعالى ھذا ھو العلاج الأوحد للوقایة  الله عز وجل بعد الإیمان با

ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأرَْضَ فيِ :من الفساد، یقرأ الإنسان خطاب الله
ا سِتَّةِ أیَاّمٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ یَعْلمَُ ما یلَِجُ فيِ الأرَْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْھ

ُ بِما تعَْمَلوُنَ  َّ وَما ینَْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما یعَْرُجُ فِیھا وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَما كُنْتمُْ وَا
سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََرَّ الْقوَْلَ وَمَنْ جَھَرَ بھِِ وَمَنْ ھُوَ : أو قولھ تعالى)54(بَصِیرٌ 

وَلَقدَْ خَلقَْنا الإِنْسانَ وَنَعْلمَُ :أو قولھ تعالى. )55(مُسْتخَْفٍ بِاللَّیْلِ وَسارِبٌ باِلنَّھارِ 
ما توَُسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ، إذِْ یَتلَقََّى الْمُتلََقِّیانِ عَنِ 

مالِ قَعِیدٌ، ما یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاِّ لدَیَْھِ رَقیِبٌ  أو قولھ .)56(عَتِیدالْیَمِینِ وَعَنِ الشِّ
وَعِنْدهَُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا : تعالى
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تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَِّ یَعْلَمُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ 
وَھُوَ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلمَُ مَا جَرَحْتمُْ بِالنَّھَارِ ثمَُّ .مُبیِنٍ إِلاَّ فيِ كِتاَبٍ 

أجََلٌ مُسَمى ثمَُّ إلِیَْھِ مَرْجِعكُُمْ ثمَُّ ینُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ یَبْعثَكُُمْ فیِھِ لِیقُْضَى
بلَ الله عز وجل، فھل عندما یعلم الانسان أنھ مُراقبَ من قِ )57(تعَْمَلوُنَ 

یستطیع أن یتحایل على مراقبة الله كما كان یتحایل على مراقبة القانون؟ 
كان من الیسیر علیھ أن یتحایل على القانون؛ لأن واضعي القانون بشر 

لكن النفاق آفة یستعملھا الفاسدون والمفسدون الذین یحملون قناع ، مثلھ
الفساد لأنھم بأقنعتھم یتبوؤون التقوى والورع لإبطال أیة محاولة لدرء

: في ھذا المضمون یقول الله تعالى، أحسن المناصب ویستعملونھا في الفساد
َ عَلَى مَا فِي قلَْبھِِ وَھُوَ  ّ وَمِنَ النَّاسِ مَن یعُْجِبكَُ قَوْلھُُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَیشُْھِدُ ا

ي الأرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیِھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ألَدَّ الْخِصَامِ  وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فِ 
ُ لاَ یحُِبُّ الفَسَادَ  ّ وأكثر من ذلك ھدرا وإفشالا لفرص الوقایة من ، )58(وَا

ھم مصلحون وھذه حقیقة  في الفساد أولئك الذین یفسدون وھم یعتقدون أنّ 
سدین تختل لدیھم مقاییس المفغایة الأھمیة یؤكدھا القرآن الكریم معناھا أنّ 

وإذا قیل  لھم لا : قال الله تعالىالخیر والشر فیزعمون أن إفسادھم إصلاح
قد أعطى الرسول و. )59(ما  نحن  مصلحونتفسدوا في الأرض قالوا إنّ 

صلى الله علیھ و سلم حلا حاسما لا لبس فیھ لإشكالیة الھدیة التي تمنح 
رجلا من أجل جمع الزكاة فلما قدم لمتبوئي المناصب العامة عندما استعمل

ما بال عامل أبعثھ : قال ھذا لكم وھذا أھدي لي، فقام على المنبر وقال
فیقول لكم ھذا لكم وھذا أھدي لي أفلا قعد في بیت أبیھ أو في بیت أمھ حتى 

.ینظر أیھدي إلیھ أم لا
ذا كانت الثقافة السائدة في إمن الصعوبة بما كان مكافحة الفساد 

مام أیوجد في بعض المجتمعات من یفتخر ، جتمع تشجعھ وتستبسطھالم
ن یحاسبھ أحد، وقد أدقائق في الیوم دون 5ھ لم یعمل سوى نّ أصدقائھ لأ

ھ حصل على كما یوجد من یتباھى لأنّ ، ھنا وھناكیربط ذلك بعارفھ المتینة
ھ لا یقف في الطوابیر عندما یرید سحب و لأنّ أعمل عن طریق الواسطة 

في ھكذا مجتمعات لا تقیم المروءة ، و استخراج شھادة میلادأوال مأ
ن یقدمھ من أبالشجاعة والشھامة والكرم، بل تقیم بمقدار ما یستطیع الفرد 

في ، و انطلاقا من امكانیاتھ الخاصةأخدمات على مستوى المرافق العامة 
ب النفس مثل ھذه المجتمعات تزدھر ثقافة الكیل بمكیالین وتكون النفعیة وح

.والارتزاق ھي الفلسفة السائدة
خاتمة

ھ لا یمكن محاربة الفساد في الصفقات نّ إبصفة عامة یمكن القول 
العمومیة بمعزل عن التكاثف والتعاون والتنسیق ما بین مختلف الجھات 
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لا یمكن محاربة الفساد في الصفقات العمومیة باستعمال المنع ، المعنیة
العلاج لیس في نّ ، إالمشكل قد حلواب لا یعني أنّ غلق الأبلأنّ والقانون،

عادة ترتیب الدولة برمتھا إما ھو نّ إحشد ھائل من القوانین الرادعة للفساد،
ما فسد بعمق لا تصلحھ الخطابات مھما نّ إ. لیعود للعلم مكانھ وللخلق مكانھ

مر الأنّ إ. بلغت فصاحتھا ولا برامج حوكمة وانعاش مھما بلغت ضخامتھا
صلاح جمیل ولو كان ن مستقبل الإإ. لى الرجال وتدبیر المخلصینإیحتاج 

حاضره قبیحا ومستقبل الفساد قبیح ولو كان حاضره جمیلا ولا شيء یوھن 
خلاق وموازین العدل واختلال الأفكار ومناعة الدولة ضد الفساد كفساد الأ

ن ما ھو أو الإداري خطیر ولكالفساد المالي الخطط والسیاسات العمومیة 
قد نستطیع ھزم . أخطر منھ ھو فساد الأفكار والخطط والبرامج والمناھج

الفساد المالي أو الإداري لكن من الصعوبة بما كان دحر الفساد الفكري 
الأفكار والمناھج الخاطئة ھي التي تولد الأنظمة الفاسدة والثقافي لأنّ 

ربة الفساد دون خرى لا یمكن محاأمن جھة . والمشاریع المعرضة للفساد
والفساد الحقیقي . إصلاح نظامنا للإدارة الاقتصادیة والسیاسیة والمؤسسیة

خطر، ھو وجوده داخل السیر العادي للإدارة وتحللھ في السیاسات الأو
عندما یكون لدیك میزان لا یقسط الوزن . العامة التي تخدم مصالح معینة

خاطئا حتى وأن كنت یمكنك أن تزن عدة مرات، فما تزنھ سیكون دائما
. لا یمكننا محاربة الفساد أیضا إذا كانت بواطننا تقبلھ. میناأ
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